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Abstract 
One of the points of contention among Islamic denominations is the 
use of maslaha (public interest) as a basis for jurisprudential rulings. 
The question is, what valid and legitimate role can maslaha play in the 
process of inference of permanent religious rulings, and to what extent 
is it accepted, either absolutely or conditionally, by various schools of 
Islamic jurisprudence? In this article, it’s been tried to analyze the 
types of maslaha in a comparative manner to explain which type, and 
under what conditions, can be valid. Accordingly, the types of maslaha 
are examined and distinguished based on their roles. Special attention 
is paid to maslaha derived from textual sources (maslaha mustafād 
min al-nass), wilāyī maslaha (public interest related to governance), 
and inferential maslaha (maslaha istinbāṭī), with the primary focus 
being on inferential maslaha. One of the novel contributions of this 
study is the classification and distinction of the types of maslaha based 
on their roles. Another innovation is the clarification of the foundations 
of both supporting and opposing viewpoints. Additionally, the study 
highlights the question of whether maslaha is valid as maslaha itself or 
only because it is supported by other valid evidence. Finally, the most 
important conditions for the validity of maslaha are reviewed. 
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 1دراسة مقارنة –فقهي دور المصلحة في الاستنباط ال

 2فرسعيد ضيائي
أستاذ مشارك في قسم الفلسفة في الفقه والقانون، معهد بحوث العلوم والثقافة الإسلامية، . 2

 ومحاضر المقررات الأجنبية في حوزة قم العلمية، قم، إيران.
ziyaei.saeid@isca.ac.ir 

 01/00/0104تاريخ الإصدار:   4/2/0104تاريخ القبول:    4/2/0104تاريخ التعديل:    9/01/0102تاريخ الإستلام: 

 الملخص

 ومن المسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية استخدام المصلحة كمستند للأحكام الفقهية.
السؤال هو: ما هو الدور المعتبر والموجه الذي يمكن أن تلعبه المصلحة في عملية الاستنباط للحكم 

في هذا المقال،  المقبول بشكل مطلق أو مشروط للعديد من المذاهب الفقهية؟الشرعي الدائم، 
یقة مقارنة، جرت محاولة لتبيين أنّ أي نوع من المصلحة  بطر من خلال تحليل أنواع المصلحة و
وتحت أي ظروف يمكن أن تكون معتبرة. ولذلك تم جمع أنواع المصلحة وفصلها من حيث 

دة من النص والمصلحة الولائية والمصلحة الاستنباطية. والنقطة دورها؛ وخاصة المصلحة المستفا
ومن ابتكارات هذا البحث، استقصاء أنواع  الرئيسية لهذا النقاش هي في المصلحة الاستنباطية.

المصلحة وفصل بعضها عن بعض، من حيث أدوارها؛ والابتكار الآخر هو توضيح أسس الآراء 
 ؛ والابتكار الآخر هو الاهتمام باعتبار المصلحة، هل المصلحة معتبرالموافقة والمعارضة في هذا المجال

بما هي مصلحة؟ أم تعتبر لأن أحد الأدلة الصحيحة يدل علي اعتبارها؟  تحت عنوان المصلحة و
 وأخيراً تم بحث أهم شروط حجية المصلحة.

 لمات المفتاحيةكال

  .المصلحة المرسلة ،الأصول المقارن ،الاستنباط ،المصلحة
                                                           

اصول ال. مجلة دراسة مقارنة –دور المصلحة في الاستنباط الفقهي (. م4202) .سعید ر،فضيائي .1
ية ة،مقارنة بین المذاهب الاسلامی يةرؤ ة؛الفق   .33-9صص (، 2)1علمية،  نصف سنو
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 مقدمة

من الاختلافات بين المذاهب الفقهية، هي الاختلاف في المستندات الفقهية؛ 
)وحيد البهبهاني،  فالكتاب والسنة مصدران مشتركان بين جميع المذاهب الفقهية

 (55 ، ص1ج ،ه4141؛ الزركشي 152ص ، 2ج ،ه4131؛ كاشف الغطاء، 213ص  ،ه4141
ين. ومن  ول كن هناك خلاف حول حجية المصادر الأخرى غير هذين المصدر

ام كالمسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية هو استخدام المصلحة كمستند للأح
 الفقهية.

والسؤال هو: هل يمكن إثبات اعتبار المصلحة وخاصة المصلحة المرسلة بحيث 
تكون مقبولا مطلقا أو مشروطا عند كثير من المذاهب الفقهية؟ والسؤال الأكثر 

ما هو الدور المعتبر والمستدل الذي يمكن أن تلعبه المصلحة أساسا في  أساسية هو:
عملية استنباط حكم شرعي دائم؟ ولهذا الغرض لا بد من النظر في أنواع الأدوار 
والوظائف التي يمكن أن تقوم بها المصلحة، لا سيما أن المصالح المرسلة هي من 

)أبو زهرة،  والحنابلة مطلقا كالمال كيةطائفة من أهل السنة حجة المصادر التي اعتبرها 

ية(313د.ت، ص  بعض أهل السنة لم يعتبروا المصلحة مطلقا، مثل الظاهر   . و
وقد اعتبرها طائفة من أهل السنة كالحنفية  (55، ص 1م، ج4111)ابن حزم الأندلسي، 

)أبو زهرة،د.ت، ص والشافعية بشروط، ولم يعتبروها حجة مستقلة عن أدلة كالقياس

ً شرعياً (411ص  ،ه4143؛ بحر العلوم، 313 بعض المذاهب لا تعتبر المصلحة دليلا . و
)الحكيم،  إلا إذا دل عليها أحد المصادر المعتبرة كالسنة أو العقل المؤكد كالإمامية

. ولذلك فلا يصح القول بأن (411ص  ،ه4143؛ بحر العلوم، 215-211صص  ،ه4141
)الحائري،  الإمامية عليه، كما زعم البعض عدم اعتبار المصلحة، هو مما أجمعت

 .(211ص  ،ه4111
 علماء الفقه والأصول نسب البعض عدم اعتبار المصالح المرسلة إلى جمهوروقد 

، ونسب البعض اعتباره إلى أئمة مذاهب أهل السنة (113ص  ،ه4145)الشوكاني، 
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بعة ً . وقد اعتبر البعض حجيتها أمرا (245ص  ،ه4132)صالح،  الأر )البوطي،  إجماعيا

ً وتفتي (251ص  ،ه4141 . والصحيح أن جميع المذاهب تعتبر المصلحة حجة إجمالا
على أساسها، ل كنها لا يمكن أن تسمى مصلحة مرسلة ومطلقة، بل هي مصلحة 

ين الأحكام الشرعية  . ولذلك (311)أبو زهرة، د.ت، ص مقيدة، وتوضع تحت عناو
ً إجماعياً. وهذه الاختلافات والانتسابات فإن حجية المصلحة المرسلة ليست أ مرا

المتضادة تضاعف من ضرورة التحقيق، لذا لا بد من تحليل وتحقيق أكثر، 
 لتوضيح أنواع المصلحة ونطاقها وشروط حجيتها.

ية للمناقشة بالقدر  ولدراسة مسألة المقال، لا بد من توضيح المبادئ التصور
 اللازم للمقالة.

 بيان معنى الفقه. 0

وى الفقهية التي تصدر في مجال المسائل المختلفة اوالمراد بالفقه أحيانا هو الفت
يفسر على أنها الفقه  ً يقصد به (211، ص 4ج ،ه4141)سبحاني،  لفتوائيأو . وأحيانا

يقة منهجية للوصول إلى الفتوى،  جميع المراحل والعمليات التي يمر بها الفقيه بطر
 .(154ص ، 1ج ،ه4131)الصدر،  الاستدلاليوهو ما يفسر على أنه الفقه 

 معنى الاستنباط. 0

 يرى المشهور أن أساس الفقه الاستدلالي يقوم على ثلاث مراحل:

 أ( مرحلة إحراز صدور النص الديني؛

 ب( مرحلة إحراز جهة صدور النص الديني يعبر عن حكم شرعي دائمي؛
 ،ه4131الأنصاري،  )الشيخج( مرحلة دراسة دلالة النص الديني على الدعوى

يستخدم الفقيه في الاستنباط ثلاثة أشياء: القواعد الفقهية، (321، ص 4ج . و
والضوابط الأصولية، والقرائن الحالية. ما نناقشه في هذه المقالة هو استخدام 

 ضابطة أصولية.كالمصلحة 
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 معنى المصلحة . 2

. (541ص  ،ه4141)ابن منظور، والمصلحة في اللفظ تعني النفع وعدم الضرر 
ية أو  واستعملها الأصوليون أيضا بالمعنى الحرفي وقالوا: المصلحة ما فيه منفعة دنيو

ية أو كليهما ؛ 124ص  ،4ش، ج4211؛ النراقي، 211ص  ،ه4132)المحقق الحلي،  أخرو

. والمراد بالمصلحة هو كل ما ينفع الدنيا أو الآخرة أو (31ص  ،ه4131الراسخ، 
)الآخوند كليهما؛ وإن كان بعض الأصوليين قال: لا مساواة بين المصلحة والمنفعة 

 . وهو يحتاج إلى الدراسة في مكانه.(211ص  ،ه4143الخراساني، 

يق  وعكس المصلحة هو المفسدة. وأحيانا يستخدم المفسدة أيضا في طر
، وسنذكر مثالا عليها وما قصدناه في هذا المقال هو استخدام المصلحة الاستنباط

يق الاستنباط، مع أن أغلب الأمثلة ذكرت للمصلحة.  والمفسدة في طر

 أقسام المصلحة . 4

بما أن المصلحة  دراسة  لها أنواع مختلفة، فلا بد لتوضيح محل البحث والنزاع، منو
يعية، ب( المصلحة لحةأنواعها. وقد ذكر البعض نوعين من المص : أ( المصلحة التشر

. وذكر البعض ثلاثة أنواع من المصلحة: أ( (11، ص 4211)صرامي، التنفيذية 
يع الح ام الجديدة كشف الأحكب( المصلحة في مقام ، مكالمصلحة في مقام تشر

. وقد (21-22، صص م3141)صابري،  واستنباطها، ج( المصلحة في مقام الامتثال
 ةكة، والمصلحة غير المدر كأنواعا أخرى، مثل: المصلحة المدر  أضاف البعض 

ية؛ المصلحة (52 ش، ص4211، )عليدوست ية والمصلحة الدنيو ؛ المصحلة الأخرو
 ؛ والمصلحة الثابتة والمتغيرة(22-24، صص 4211)صابري،  الفردية والمصلحة الجمعية

)الحكيم،  إصدار الأحكام؛ مصلحة التدريج في وما بعده( 31، ص 4214)وكيل زاده، 

. ل كن ما يتم دراسته في هذا المقال هو المصلحة من حيث (555ص  ،ه4141
 الأدوار والوظائف المختلفة التي يمكن أن تقوم بها.

إن عدم التمييز بين أقسام المصلحة من حيث أدوارها ووظائفها يسبب ارتباكاً 
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 51، 51، صص م3144زاده، وكيل ) ما وقع البعض في هذا الخلط والخطأكوخلطاً، 

ولذلك، ولتوضيح موضوع المناقشة ومحلها  (415ص  ،م3141حجاريان، ؛ 412-412و
بشكل صحيح.  ينبغي استقصاء ودراسة أنواعها بعناية و

وللمصلحة، من حيث الأدوار والوظائف، يمكن أن نستسقي لها الأنواع 
مراجعتها التفصيلية إلى  التالية، ونشير إلى حجية هذه الأنواع أو بطلانها، ونحيل

 مصادرها، ول كننا سنتعرض بالتفصيل النوع الذي هو موضوع المناقشة :
ً من  المصلحة المستفادة من النص:أ(  ً أو جزءا مصلحة جعلها الشرع شرطا

موضوع الحكم الشرعي في بعض أحكامه ووردت في الكتاب أو السنة، مثل: 
، وتعليق بيع (22نور، ) المصلحة وإحرازهااتبة على تحقيق كتعليق استحباب الم

يدة في البيع ، 1ج ،ه4251الشيخ الطوسي، ) الشيء الموقوفة على وجود المصلحة المز

يد من (55-51صص  ، ولذلك اشترط الفقهاء جواز بيع الموقوفة على وجود المز
؛ (152ص ، 3ج ،ه4141الشهيد الأول، ؛ 351ص  ،ه4141ابن زهرة الحلبي، ) المصلحة في بيعها

، (514، ص 4ج ،ه4111)الكليني،  وتعليق صحة تصرفات القيمّ علی وجود المصلحة
)المحقق  ولذلك اشترط الفقهاء مشروعية تصرفات القيمّ وصحتها بوجود المصلحة

 ،ه4141المراغي، ؛ 413، ص 41ج ،ه4145؛ الحسيني العاملي، 451، ص 5ج ،ه4141الكركي، 

الكليني، ) تصرفات ولي الأمر على وجود المصلحة؛ وتعليق صحة (555، ص 3ج

، ولذلك اشترط الفقهاء مشروعية تصرفات ولي الأمر (514، ص 4ج ،ه4111
 ،ه4141، ؛ العلامة الحلي31، ص 3ج ،ه4211الشيخ الطوسي ) وصحتها على وجود المصلحة

ة . هذا النوع من المصلحة مصلح(145، ص 3ج ،ه4134 ،الإمام الخميني؛ 252، ص 5ج
 منصوصة ومعتبر وليس موضوع هذه المقالة.

المصلحة التي هي الأساس والمبنی لإصدار الحكم  المصلحة الذاتية:ب( 
الشرعي الدائمي من قبل الشارع، تقول العدلية: إن الأحكام تخضع للمصالح 
والمفاسد، ففي مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يتم الحديث عن هذا 

 ؛ 311ص  ،ه4145؛ الهاشمي، 211، ص 4ج ،ه4131، الأنصاري) حةالنوع من المصل
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 ،ه4211، ؛ الدواليبي31، ص 5ج ،ه4141؛ الهاشمي الشاهرودي، 11 ص ،ه4131، وهبي العاملي

، 4211عابدي، ) ام للمصالح والمفاسدكما أنّ البعض لم يقبل تبعية الأحك. (314ص 

 .(411، ص 43ج

أساس لإصدار الحكم كلقد اعتبر علماء الفقه والأصول وجود المصلحة 
ً صحيحاً، ل كنهم لم يعتبروه صحيحاً ) الشرعي الثابت من الشارع الله والنبي( أمرا

ون غيرهما شارعاً، ول كن هناك كمن غير الشارع لأنه لا يوجد دليل معتبر علی 
يع من غيرهما،  لزوم كون الفقيه أو ولي الأمر كدليل معتبر قائم علی نفي التشر

ً كشارعاً، والدليل المعتبر قائم علی نفي  . ولذلك ش(4211فر، ضيائي) ونهم شارعا
فقد أثار البعض نفس الإشكال بتعابير مختلفة ضد الموافقين لحجية المصالح المرسلة، 

يع جديد بعده؟ |على أن النبي  هو خاتم الأنبياء، فكيف يمكن تصور تشر
 (311ص  ،ه4211؛ الدواليبي، 445، ص 4، جم4511؛ الزرقاء، 151ص  ،ه4145، )الغزالي

يع  .(11)الخلاف، د.ت، ص  وحجية المصلحة تؤدي إلى فتح باب التشر
ية إذا كان أنصار حجية المصالح المرسلة كل كن هذه النتائج والإش الات ضرور

حجية المصالح يقصدون المصلحة الذاتية، في حين أنه من المستبعد أن يقصد أنصار 
لزوم كون كالمرسلة هذا النوع من المصلحة، لأن لها نتائج غير قابلة للالتزام، 

الفقيه أو ولي الأمر أو غيرهما شارعاً، والدليل الصحيح والمعتبر قائم علی عدم 
ً ك . وعلى أية حال، فإما القائلين وما بعده( 151، ص ش4114فر، )ضيائي ونهم شارعا

المرسلة لا يقصدون هذا النوع من المصلحة، أو إذا كانوا يقصدون بحجية المصالح 
 المصالح المرسلة من هذا النوع، فهي غير قابلة للالتزام والقبول وتواجه المشاكل.

مصلحة تسبب تفضيل وتقديم حكم أهم على الحكم  المصالح المتزاحمة:ج( 
وقد ذهب كثير من  المهم في مقام التزاحم، وهو ما نسميها المصالح المتزاحمة،

علماء الإمامية إلى اعتبار هذا النوع من المصلحة، وقد عملوا في كثير من 
ية انتصار الإسلام في الحرب على مفسدة  ً على اعتباره. مثل أولو الحالات بناء

هـ 4111؛ النجفي، 312ص  ،4هـ ج4111المحقق الحلي، ) قتل جماعة تترس بهم في الحرب
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 مصلحة إنقاذ حياة الإنسان على مفسدة ال كذب . ومثل تقديم(11 ص، 34ج
، كما اعتبر كثير (442، ص 3ج ،ه4145الإمام الخميني ؛ 341، ص 2ج ،ه4141)الأصفهاني، 

ً لتقديم الأهم علی المهم  من العلماء من غير الإمامية هذا النوع من المصلحة وفقا
يتم صحته لأنه أمر  وهذا مما (412، ص 1ج ،ه4141؛ الرازي، 415ص  ،ه4141الغزالي، )

يحكم كل من العقل والعقلاء بشكل عام على أن "الحكم الأهم  عقلي وعقلائي. و
يجب أن يقدم على الحكم المهم"، رغم أنه قد تكون هناك اختلافات في الرأي 
بين الخ براء في التعرف على أمثلة الحكم الأهم، إلا أن التعرف علی المصاديق 

 . (351ص  ،ه4141)البوطي،  أوضح البعض ليس محل البحث والنقاش، كما

خسروبناه، ) واعتبر البعض هذا النوع من المصلحة في محل البحث والمناقشة

ون هذا القسم من المصالح المرسلة لأنه في ك. وشكك البعض في (411، ص 4255
دوا علی تقديم المصلحة الأكثر أهمية؛ ول كنهم لم كتزاحم المصلحتين، فقد أ

يجزموا بما ورد في المصالح المرسلة، بل قالوا إنه إذا أمكن إرجاعها إلی الكتاب 
. ودليل خروج هذا القسم (415ص  ،ه4141الغزالي، ) انت حجةكوالسنة والإجماع 

بر في من محل البحث والنقاش أنّ المصلحة في هذا النوع، لها دليل آخر معت
الطرفين، بمعنی أن اعتبار المصلحتين أمر ثابت مفروغ عنه، ولهذا السبب فإنّهما 
متزاحمان، ول كن في المصالح المرسلة، لم يتم إثبات اعتبارها ولم نفرغ منه بل 

يلها إلی دليل معتبر صحيح.  نهدف إلى إثبات اعتبارها وتحو
الحاكم( في إدارة شؤون ) رالمصلحة التي يراها ولي الأمد( المصلحة الولائية: 

المجتمع وإصدار الأوامر المؤقتة، نعبر عنها بالمصلحة الولائية. فإنّ العقلاء يعتبرون 
يتصرفون بناء عليها. وجميع الأحكام التي كان للنبي أو الإمام  مثل هذه المصلحة و
بصفتهم أولياء الأمور أن يصدروها أو صدروها هي من هذا النوع. وفي 

، 1ج ،ه4111)الطوسي،  واجه تعابير مثل التعابير التالية: "ما يری الإمام"الأحاديث ن

)الطوسي،  ، "بالذّيِ ي ر ی"(511، ص 4ج ،ه4111، )الكليني ، "ذاك إلی الإمام"(411ص 

 وغيرها التي فيها إشارة إلی هذا النوع من المصلحة. (445، ص 1ج ،ه4111
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ير كل من هزمهم الجي ش الإسلامي في فتح مكة، مع ومثال ذلك، الأمر بتحر
 ، 5البيهقي، د.ت، ج؛ 542، ص 2ج ،ه4111)الكليني،  أن النبي استطاع أن يستعبدهم

إصدار الحكم الولائي المؤقت، ول كن  . كما يحق لجميع ولاة الأمر المؤهلين(441ص 
إصدار حكم حكومي وقانون مؤقت علی أساس المصلحة تصح و تعتبر في مجال لا 

دليل معتبرعلى خلاف ذلك، وهذا القسم معتبر من الناحية العلمية، يقوم فيه 
منتظري، ؛ 115ص ، 4ج ،ه4141)الطبرسي،  ولذلك قبله فقهاء الإمامية وغير الإمامية

ص  ،41؛ ابن قدامة المقدسي، د.ت، ج342ص ، 1ج ،ه4115؛ منتظري، 441، ص 2ج ،ه4115

طلبات الحكومة ومن المؤقت( من مت) . لأن إصدار الأمر الحكومي(541
؛ الإمام الخميني، 211ص ، 1ج ،ه4133كاشف الغطاء، ) ومةكصلاحيات الحاكم المؤهل للح

 .(3454، ص 4م، ج4514؛ السرخسي، 343، ص 3؛ الماوردي، د.ت، ج131، ص 3ج ،ه4134

م الشرعي كتستخدم في استنباط الح هي المصلحة التي المصلحة الاستنباطية:( ہ
ما تستخدم غيرها من الأمارات كالخ بر الواحد أو الإجماع ككأمارة معتبرة، 

المعتبر أو القياس الواجد للشرائط ونحو ذلك في استنباط الحكم الشرعي الثابت. 
وهذا النوع من المصلحة إذا كانت مصلحة يمكن تطبيقه على أحد مقاصد 

يعة وأهدافها، ولم يكن هناك دليل معتبر علی نفي اعتبارها، فهو دا خل في الشر
فهل تعتبر هذه المصلحة لأنها يمكن  (351 و 311صص  ،ه4132صالح، ) محل البحث

يعة وأهدافها، أم لا تعتبر كزواج الفتاة المؤمنة  أن تنطبق على أحد مقاصد الشر
)المحقق الحلي،  من الكافر، لاحتمال عدم حفظ دينها، كما ذهب إليه بعض الفقهاء

 ،43ج ،ه4141، المحقق الكركي؛ 213، ص 1ج ،ه4142، ؛ العلامة الحلي312، ص 3، جه4111

. قسم الأصوليون المصلحة إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتبار: مصلحة (421ص 
ّ دليل شرعي على اعتبارها، ومصلحة ّ دليل شرعي على بطلانها، ومصلحة  تم تم

ليس هناك دليل شرعي على بطلانها ولا علی اعتبارها، وقالوا: إن المراد من 
د.ت، صص  ؛ أبو زهرة،211ص  ،ه4132المحقق الحلي، ) المصالح المرسلة هو النوع الثالث

 (415-411صص  ،4ج ،ه4135؛ العبد محمد النور، 211ص  ،ه4132؛ المحقق الحلي، 311-314
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؛ 432ص  ،ه4211الزرقاء، ) ولذلك قيل: "المصالح المرسلة" تتم في ما لا نص فیه

 .(115، ص 3ج ،ه4141صاري، ؛ الأن451ص  ،ه4212سبحاني، 

يدين لحجية المصلحة والمصالح المرسلة  ين والمؤ بيان محل النقاش بين المنكر و
بعض  يتوقف على التمييز الواضح بين هذه الأقسام كلها من بعضها البعض. و
 الانتقادات التي يوجهها الجانبان إلى بعضهما البعض ترجع إلى عدم التمييز 
ً على حجية قسم من   بين هذه الأقسام؛ في بعض الأحيان يقدم شخص دليلا

يقدم شخص آخر دليلاً على بطلان قسم آخر من المصلحة ولا ) أقسام المصلحة، و
 ومية" و"كالح امكالقسم الأول(، أو يخلط شخص بين "المصلحة في الأحنفس 

، في (415، ص 4211ان، وحجاري 51-52، صص 4214وكيل زاده، ) المصلحة الاستنباطية"
 ،ه4143، والحيدري، 11، ص 4211النجفي، ) حين لا ينبغي الخلط بين أقسام المصلحة

 .(221ص 

 تنقيح موضوع المصلحة الاستنباطية . 5

 هناك سؤالان حول المصلحة:

ما المراد ب  "المصلحة" في "المصلحة المرسلة"؟ المراد ب  "المصلحة المرسلة" مصلحة 
الزرقا، ) يها، وحسب المصطلح الأصولي مصلحة في ما لا نص فیهلم يدخل نص ف

ون كلأنه مع وجود النص لن ت (413ش، ص 4212،؛ سبحاني، 432ص  ،ه4211
المصلحة المستنبطة، مصلحة مرسلة، بل ستكون مصلحة مقيدة ومستفادة من 

. والخوض (241ص  ،ه4132صالح، ) ليفها في النصكيتعين ت النص، والتي
في ما ورد فیه النص، اجتهاد في مقابل النص والذی لا حجية له ولا والتصرف 

، الباحسين 321ص  ،ه4141؛ الحسيني الفيروزآبادي، 321، ص 1ج ،ه4134المغنية، ) اعتبار

 .(314ص  ،ه4141التميمي، 
هل المراد ب "المصلحة المرسلة" هي مصلحة لم يرد عنها نص خاص أو عام، أو 

يفان ل  "المصلحة المرسلة"، أحدهما الموسع لم يرد عنها نص خاصّ؟  هناك تعر
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 والآخر المحدود:

هي المصلحة التي لم يصل إلينا نص خاص عنها. وهذا  أ( التعريف الموسع:
يف يمكن الحصول عليه من كلام بعض العلماء ؛ أبو 41، ص 4، جالشاطبي، د.ت) التعر

-311صص  ،ه4211اليبي، ؛ الدو311-311صص  ،ه4212؛ الزنجاني، 314زهرة، د.ت، ص 

 .(242ص  ،ه4132؛ الصالح، 315

هي المصلحة التي لم يدخل عنها نص خاص ولا نص  ب( التعريف المحدد:
 ً يف من كلمات بعض العلماء أيضا يمكن الحصول على هذا التعر الشوكاني، ) عام، و

؛ جناتي، 311ص  ،ه4141؛ البوطي، -51، ص 4م، ج4511؛ الزرقاء، 113ص  ،ه4145

 .(223-224ش، صص 4211
ون هو كن القول بأن المراد ينبغي أن يكوحسب الشواهد والقرائن، يم

ً يتعلق بها الخطاب الشرعي  ين العامة أيضا يف الثاني، لأن العناو تعلقه كالتعر
ين الخاصة يفة:كمثل ما تعلق الخطاب بأ، بالعناو  ل المال بالباطل في الآية الشر

هاَ» ا إ   باِلبْاطلِِ  ال َّذيِنَ آمنَوُا لا تأَْكلُوُا أَمْوال كَمُْ بيَنْكَمُْ  يا أَي ُّ ً عنَْ ترَاضٍ ل َّ أَنْ تكَوُنَ تِجارةَ
ين العامة فهي (35، نساء) «منِكْمُْ  . وعلى هذا فإذا وضعت المصلحة تحت العناو

رها في كداخلة في نطاق ما ورد فيه نص شرعي، وتكون المصلحة مصلحة تم ذ 
ليست مرسلة ومطلقة بالنسبة إلی النص، فيوضع تحت أحد الدليلين  النص،

، ففي هذه الحالة لا (211ص  ،ه4141الحكيم، ) الكتاب أو السنة، كما قال البعض
داعي لاستخدام مصالح مثل مصلحة الدين أو مصلحة النقس، أو مصلحة 

وضعها  العقل، وما إلى ذلك. والمصلحة التي لم يرد عنها نص خاص، إذا أمكن
تحت عنوان عام مستنبط من النص، فإنها تعتبر بمثابة مستند، في استنباط حكم 
شرعي دائم، فهي معتبر ومقبول لأنه من المفترض أن هناك دليل معتبر لهذا 
العنوان العام. والفقيه إنما يجد أمثلة على ذلك العنوان العام فقط، وهذا من 

ُ الْأُصُولِ و  ع ل يكْمُُ : »^واجبات الفقهاء، وقد أمر به أهل البيت ع ل ينْ ا إِلقْ اء
يع فْرِ َّّ  (13، ص 31ج ،ه4115الحر العاملي، ؛ 515، ص 2ج ،ه4141ابن إدريس الحلي، ) «الت
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يون منهم  (1، ص 4ج ،ه4111)السيوري الحلي،  والأصوليون من الإمامية بل والأخبار
ً يعترفون بهذا الأمر ، ص 3ج ،ه4112؛ المجلسي، 551، ص 4، ج4211الحر العاملي، ) أيضا

. كما جاء في (315، ص 4ج ،ه4111؛ الجزائري، 421، ص 4ج ،ه4115، ؛ البحراني315
 ً . وفي هذه ص( 431 ،ه4132؛ بو ركاب، 311أبو زهرة، د.ت، ص ) كلام أهل السنة أيضا

ون المصلحة مصلحة استنباطية، بل ستوضع تحت المصلحة المستنبطة كالحالة لن ت
الذي يوجد دليل شرعي على حجيته واعتباره. ول كن المصلحة التي لا من النص 

سواء كان تحت عنوان خاص أو عام( بل هي ) يمكن وضعها تحت نص
يعة، وتنطبق عليها مقاصد  مصلحة اعترفت بأنها تقدم وجهة من مقاصد الشر

يعة صلحة ، مثل هذه الم(1215، ص 1الزحيلي، د.ت، ج؛ 315ص  ،ه 4211)الدواليبي،  الشر
؛ فضل الله، 312أبو زهرة، د.ت، ص ) حجة ومعتبرة إذا كانت مؤهلة وواجدة لشرائطها

. كما أن العقل (51، ص 4214أرسطا، ؛ 11، ص 4214؛ وكيل زاده، 351م، ص 4511
 ً  ،ه4121الميرزاي القمي، ) القطعي والإجماع الواجد للشرائط يعتبران في الفقه أيضا

يباً.، وسنتناول هذه ال(311، ص 2ج  شروط قر
بعد توضيح نقطة الخلاف، نتناول الآن المسألة: هل هناك دليل معتبر  و

 لاستخدام المصلحة في الاستنباط الفقهي كضابطة أصولية أم لا؟

 أدلة اعتبار المصلحة. 6

 ر أدلة لحجية المصلحة، ومن أهمها ما يلي:كوقد قاموا بذ 

العباد و ان  مصالح إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق الدليل الأول:
هذه المصالح التي بنيت عليها الأحكام الشرعية، أمر معقول، أي مما يدرك العقل 
حسنها كما أنه يدرك قبحها فيصح ما نهى عنه، فإذا حدثت واقعة لا نص فيها، 

 ، كان حكمه و بنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر
 على أساس صحيح معتبر من الشارع و لذلك لم يقع باب الاستصلاح إلا 

، 4212؛ سبحاني، 15الخلاف، د.ت، ص ) في المعاملات و نحوها مما تعقل معاني أحكامها
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 .(411ص 
 

 نقد الدليل الأول

وهذا الدليل صحيح على أساس قبول الحسن والقبح العقليين وحجية العقل في 
كان حجة، ل كن المصلحة في هذه الحالة  ؛ إذا حكم العقل القطعي بشيءالاستنباط

ما كتكون حجة كشيء دل عليه العقل القطعي]ومن مصاديقه وفروعه لا بجانبه[ 
، 4ج ،ه4111كاشف الغطاء، ؛ 11، ص 3ج، 4253الخوئي، ) ر بها جماعة من الأصوليينكتذ 

ص  ،ه4251زيدان ؛ 41 ، ص4جد.ت، ، الشاطبي؛ 154 ، ص3ج ،ه4131القدسي، ؛ 441 ص

 ما هو المدعی.ك، لا بما هي مصلحة (321
يعة وشمولها وخلودها، لأن  الدليل الثاني: هذا الدليل مبني على خاتمية الشر

يعة وخلودها هي أن لها قواعد وقوانين لكل زمان ومكان،  ضرورة شمول الشر
؛ وإذا لم يكن الاستنباط الأحكام الشرعية  حسب مصالح تحقق مصالح البشر

ام وقوانين الكتاب والسنة لمصالح الناس في كل كالناس حجة، فلن تستجيب أح
تتجدد، فلو لم يفتح  زمان ومكان. بعبارة أخری إنّ الوقائع تحدث و الحوادث

يعة الإسلامية عن مصالح  يع بالاستصلاح، ضاقت الشر للمجتهدين باب التشر
يرة مختلف الأزمنة و الأمكنة و العباد و قصرت عن حاجاتهم، و لم تصلح لمسا

يعة العامة لكافة الناس، و خاتمة الشرائع  البيئات و الأحوال مع أنها الشر
ية كلها  .(351ص  ،ه4511؛ فضل الله، 15الخلاف، د.ت، ص ) السماو

 
 نقد الدليل الثاني

يرجع هذا الدليل إلى أن الإنسان ليس لديه سوى نوع واحد من  و
فقط، بينما الإنسان لديه نوعان من  الثابتةالاحتياجات وهو الاحتياجات 

باستخدام المفاهيم  الاحتياجات، الاحتياجات الثابتة و الاحتياجات المتغيرة. و
يعة توفير الاحتياجات الثابتة  ية، تستطيع الشر للناس في كل زمان الأولية والثانو
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يعة أن تعين الأح ام كومكان. وليس شرط الخاتمية والشمولية والدوام في الشر
لجميع الاحتياجات بالتحديد، حتى لو كانت احتياجات متغيرة. بل يمكن تلبية 
بيدالمؤسسات المؤهلة.  يق جعل الأحكام المؤقتة و الاحتياجات المتغيرة عن طر

تكاليف خاصة لهذه الاحتياجات المتغيرة،  وليس من الضروري أن يحدد الشرع
وليس ذلك عيبا في الشرع، بل علامة على قدرة الشرع على التكيف مع مختلف 

فلا داعي لجعل الأحكام  (21ص  ،ه4131؛ الفياض، 115ص  ،ه4141الصدر، ) الأزمنة
 الشرعية الدائمة حتی نحتاج إلی اللجوء إلی المصلحة.

ً علی أساس المصلحة، وهذا كشرعوا أح ابةأن بعض الصحالدليل الثالث:  اما
صص  ،ه4132؛ الصالح، 311-315صص  ،ه4211الدواليبي، ) يدل على حجیة المصلحة

لما  |ن أصحاب رسول اللهإ» (211-351 و 352صص  م،4511، ؛ فضل الله213-211
طوارئ شرعوا لها ما رأوا أن فيه  طرأت لهم بعد وفاته حوادث وجدت لهم

يع لأن المصلحة ما قام دليل من الشارع  تحقيق المصلحة، و ما وقفوا عن التشر
على اعتبارها، بل اعتبروا ان ما يجلب النفع أو يدفع الضرر حسبما أدركته 

يع و الأحكام، فأبو بكر عقولهم هو المصلحة، و اعتبروه كافيا لأن يبنوا  عليه التشر
جمع القرآن في مجموعة واحدة، و حارب مانعي الزكاة، و درأ القصاص عن خالد 
بن الوليد، و عمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، و وقف تنفيذ حد السرقة 

 «لجمعة ...ا و عثمان جدد أذانا ثانيا لصلاة، في عام المجاعة، و قتل الجماعة في الواحد
 .(15د.ت، ص ، نقلا عن الخلاف 215 ص ق،4141، يمك؛ الح153، ص 3ق، ج4131القدسی، )

 
 نقد الدليل الثالث

إن الصحابة الذين أفتوا على أساس المصلحة كانوا خلفاء، وإذا استعمل هذا 
الدليل لإثبات مشروعية إصدار حكم ولائي ]مؤقت[ مستند إلی المصلحة من 
حاكم مؤهل فهو صحيح، أما إذا استعمل لإثبات مشروعية إصدار حكم شرعي 

ا يخرج من حالتين: فهو غير صحيح؛ لأنه ل، م الواجد للشرائطكدائمي من قبل الحا
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ولي الأمر، ول كن من الواضح أن ولي كيتمسك بفعل الصحابي  في الحالة الأولى
الزرقاء، ؛ 14، ص 4211)النجفي،  الأمر ليس شارعا، كما أن المجتهد ليس شارعا أيضا

يحق لولي الأمر المؤهل أن يصدر حكماً  (445، ص 4م، ج4511 بل هو ولي الأمر، و
ً إذا كانت هناك مصلحة، ل كنه لا يحق له استنباط الحكم الشرعي  ً مؤقتا حكوميا
الدائمي على أساس المصلحة الذي هو المدعی. وعلى هذا فلا يصح الاعتماد على 

استنباط الحكم فعل الخليفة الصحابي في إثبات حجية المصلحة كمستند وأساس في 
صحابي، فمن الواضح أن كالشرعي الدائم؛ وفي الحالة الثانية: يتمسك بفعل الخليفة 

؛ 14، ص 4211)النجفي،  بما في ذلك فعل الصحابي( ليس حجة) فعل غير المعصوم

؛ نوري الهمداني، 31ص  ،ه4111؛ الهندي الغزنوي، 431، ص 3ج ،ه4145، البُجَيرمي المصري

ى يمكن الاعتماد عليه كمستند في استنباط الحكم الشرعي حت (55ش، ص 4215
 الدائم.

 
 إجماع الصحابة الدليل الرابع:

إن من يتتبع اجتهادات الصحابة و من جاء بعدهم يجد أنهم كانوا يفتون في 
كثير من الوقائع بمجرد اشتمال الواقعة على مصلحة راجحة، دون تقييد بمقتضى 

على اعتبار المصلحة، دون إنكار من أحد، فكان  قواعد القياس، أي بقيام شاهد
فعلهم إجماعا على اعتبار المناسب المرسل، و الإجماع كما هو معروف حجة يجب 

 .(451 ص، ش4212، سبحانی) العمل به
 

 نقد الدليل الرابع
يجب إثبات الإجماع  إذا أجمع الصحابة على شيء فهو حجة ودليل؛ ل كن

 ً يقة صحيحة أولا وأن الصحابة لم يكونوا كلهم أهل النقل والنظر، خاصة ، بطر
 فالمدعي لابد أن يقدم دليلاً صحيحاً لإثبات وجود الإجماع.

ثانياً: هل الإجماع الحدسي والاجتهادي معتبر وحجة، أم القدر المتيقن منه هو 
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 الإجماع الحسي، فيجب أن يثبت أن الإجماع حسي؟
ً على المصلحة، ثالثا. يجب إحراز أن إجماع الصحابة على  فعل ٍ ما كان مبنيا

وليس له لسان تحدد نوع المصلحة التي عملوا علی ، لأن الفعل لا يعبرّ عن نفسه
ً على هذا النوع من  أساسها؟ وليس من الواضح أن عمل الصحابة كان مبنيا

المصلحة الاستنباطية إلى هذا الحد بين  المصلحة، وإلا لما تم الخلاف في حجية
 سلامية.المذاهب الإ

يضاف إلى ذلك التمس )الموسوي  بحجج أخرى مثل قاعدة لا ضرر كو

)العلامة الحلي،  ، وحكم العقل على لزوم ترجيح الراجح(11، 4211البجنوردي، صص 

 . والتي مناقشتها يتطلب نطاقا واسعا..و. (1ص ج ،ه4135

 شروط اعتبار المصلحة. 7

 التالية:وقد ذكرت لحجية المصلحة الاستنباطية الشروط 
ً يح أولًا: م بها العقل القطعي، كما أشار إليها كأن تكون مصلحة متيقنة، مثلا

؛ 41، ص 4؛ الشاطبي، د.ت، ج411ص  ،ه4141؛ الغزالي، 11ص  ،3، ج4253)الخوئي،  البعض

 ون حجية القطع ذاتية.كوذلك ل  (241 ص ،ه4132الصالح، 
 

 نقد الشرط الأول

 ،ه4141فخر الدين الرازي، ) مطلق الظن حجة، وعند المشهور من أهل السنة فإن

وعلى هذا الأساس، الشرط الأول  (115، ص 1ج ،ه4135العلامة الحلي، ؛ 133، ص 1ج
يحتاج إلی الدليل. ل كن على  ،(411ص  ،ه4141الغزالي، ) ون المصلحة قطعيةكأي 

 ،ه4143 )الأخوند الخراساني، للقطع الذي كانت الحجية عندهم المشهور عند الإمامية

، 41ج ،ه4142؛ السبزواري، 315ص  ،ه4144الموسوي الخلخالي، ) ، والاطمئنان(351ص 

الوحيد ) والظن قطعي الاعتبار فقط (512، ص 1ج ،ه4131؛ الطباطابي القمي، 211ص 

فإذا حصل القطع أو الاطمئنان أو الظن قطعي الصدور  (313ص  ،ه4145البهبهاني، 
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 عندهم. انت المصلحة حجةكبالمصلحة، 
-115، صص 1، جه4135)العلامة الحلي،  أن تكون المصلحة غالبة على الفساد ثانياً:

لأن المصلحة إذا لم تغلب كانت النتيجة عدم  (11، ص 3، ج4253؛ الخوئي، 111
الميرزاي ) ون المصلحة خالية من الفسادكالمصلحة؛ ل كن البعض نص على أن ت

 .(311، ص 2ج ،ه4121القمي، 
 

 ط الثانينقد الشر
يبدو أن غلبة المصلحة على الفساد  اف، ولا يجب أن تخلو المصلحة من كو

العلامة ) الفساد، لأنه ليس من الحكمة ترك ال كثير من الخ ير دفعاً للقليل من الشر

وعلى هذا  (411-411، صص 1ج ،ه4141؛ فخرالدين الرازي، 111، ص 1ج ،ه4135الحلي، 
علی أساسه، كما أن القرآن يعتبر مجرد الغلبة كافياً م كفي للحكمجرد غلبة المصلحة ي

يم الخمر والميسر: فْعهِمِاَ»للحكم الإلزامي فيقول في بيان وجه تحر ثمْهُمُاَ أَكْبرَُ منِ ن َّ  «وإَ 
 .(345البقرة، )

 الشرط الثالث
ص  ،ه4511)المحمصاني،  ولا ينبغي أن تكون هذه المصلحة في مجال العبادات

الصالح، ) لأن العبادات توقيفية والأصل فيها التعبد (434ص  ،ه4132؛ بو ركاب، 451

 ات العباداتكوحسب القاعدة معرفة ملا  (451 ص ،ه4511المحمصاني، ؛ 311 ،ه4132
ل جوانبها مخ ترعات، ولا يجوز كموقوفة على النص، لأن أحكام العبادات في 

العقل والعقلاء لا يعرفان معايير العبادات  النقاش فيها إلاّ لمخترعها، ولذلك فإن
م، ص 4511؛ النمر، 455 ،ه4251؛ زيدان، 215، ص 42ج ،ه4141الهمداني، ) امهاكوأح

411). 
 الشرط الرابع

؛ 411ص  ،ه4141الغزالي، ) يجب أن تكون المصلحة مصلحة نوعية ولا شخصية

. وقد فسر البعض (312؛ أبو زهرة، د.ت، ص 211، ص 3الاعتصام، ج ،ه4135الشاطبي، 
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هذا الشرط بأن يكون الحكم لمصلحة عامة الناس، وليس لمصلحة شخص معين أو 
وقال آخرون في تفسير هذا الشرط:  .(311ص ،ه4251)زيدان،  فئة معينة من الناس

وا بفقرة كصية، وتمسعلى الحكام تقديم المصلحة العامة والنوعية على المصالح الشخ
. (51-52، صص 4214وكيل زاده، ) 1إلى مالك الأشتر ×من رسالة أمير المؤمنين

ول كن هذا الجزء من الرسالة يتعلق بالمصلحة في الحكم الحكومي ولا ينبغي الخلط 
بين المصلحة في هذا البحث التي تتعلق باستنباط الحكم الشرعي، وهذا  بينه و

ينالخلط موجود أيضا في كلم  .(415، ص 4211حجاريان، ) ات الآخر
 ،ه4211)الزرقاء  كما أن من اشتراطات مسألة المصلحة أن لا يكون نص عليها

ً وحجة إذا كوكما قلنا سابقاً، ت (413ص  ،ه4212؛ سبحاني، 432ص  ون المصلحة معتبرا
توافرت فيها الشروط المذكورة، وكان هناك دليل شرعي على حجيتها. وطبعاً قد تم 

، ول كن تلك الشروط إما أن ترجع (51، ص 4214)وكيل زاده،  كر شروط أخرىذ 
 المصلحة الاستنباطية(.) إلى الشروط السابقة أو ليست من شروط هذا القسم

 الاستنتاج والاقتراح

جرت في هذا المقال محاولة للإجابة على هذا السؤال: أي نوع من المصالح تعتبر 
وما هي شروطها؟ وأي نوع من المصالح لاتعتبر ولا في الفقه والاستنباط الفقهي 

يصح الاستناد بها في الاستنباطات الفقهية؟ وما هي أسس ومواقف الخلاف 
 ل ما تم تقديمه في هذا المقال هي:كبين المذاهب الإسلامية في هذا الشأن؟ و 

 للمصلحة أنواع مختلفة من حيث الأدوار والوظائف:

ً من ) النصأ( المصلحة المستفادة من  ً أو جزءا مصلحة جعلها الشرع شرطا
 ؛موضوع الحكم الشرعي في بعض أحكامه(

                                                           
ليكن أحبّ الامور إليك أوسطها في الحقّ و اعمهّا في العدل و اجمعها لرضى الرعيةّ فانّ سخط العامةّ  .1

، 22، جش1331ي، بروجردالمع رضى العامةّ ) الخاصّة و إنّ سخط الخاصّة يغتفر برضى يجحف
 .(142ص 
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 ؛المصلحة التي هي أساس للأحكام الشرعية الدائمة() ب( المصلحة الذاتية

وهي مصلحة تؤدي إلى تفضيل وتقديم حكم أهم على ) ج( المصلحة المتزاحمة
 ؛الحكم المهم في مقام التزاحم(

النفعية التي يعتبرها الولي في موقف تدبير شؤون ) ئيةد( المصلحة الولا
 ؛المجتمع(

المصلحة التي تستخدم كمستند ودليل صحيح في ) المصلحة الاستنباطية (ہ
 ؛استنباط واكتشاف الحكم الشرعي الدائم(

يجب الفصل بين هذه الأنواع لتوضيح المناقشة وحججها.  و

لحة الاستنباطية، والمصلحة المصلحة التي نبحث عنه ونناقش فيه، هي المص .1
 الاستنباطية هي مصلحة في طول النص، أي أنها حجة فيما لا نص فيه.

 ومن المواقف التي تكاد تكون شائعة بين المذاهب هي الاتفاق علی  .2
دليل كدليل ظني أو كانت كحجية المصلحة الاستنباطية في الجملة سواء 

 قاطع.

حجية  لحجية المصلحة الاستنباطية هيعلى مذهب الإمامية، العلة الوحيدة  .3
 العقل القطعي.

بناء على عدم حجية الظن المطق، فإن المصلحة بما هي المصلحة لا حجية لها،  .4
 بل حجيته مستندة إلی دليل معتبر.

 شروط حجية المصلحة الاستنباطية هي: .5

ً من  أ( أن يكون هناك دليل معتبر علی أن تلك المصلحة توفر مقصدا
ي ون فيما لا نص فيه، ج( أن لا تكون في كعة، ب( أن تمقاصد الشر

 ون المصلحة غالبة علی المفسدة.كمجال الشؤون التعبدية، د( أن ت

وهناك أنواع أخرى من المصلحة، بالإضافة إلى المصلحة الاستنباطية، تعتبر  .1
يجاز، ول كنها خارجة عن الموضوع الرئيسي للمقال.  بشروط ذكرناها بإ
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يد من البحث، لذلك نقترح العناصر التالية:بعض المواضيع تحتا .7  ج إلى مز

المشهور عند الإمامية هي عدم حجية مطلق الظن، ولذلك لم يقبلوا  (1
حجية المصلحة بما هي المصلحة، لأن حجيتها تحتاج إلى دليل قطعي وعلى 

 هذا الأساس تم قبولها كفرع من الأدلة القاطعة.
المطلق، فبنوا حجية المصلحة بما المشهور عند أهل السنة هي حجية الظن  (2

هي مصلحة على أنها من مصاديق الظن، وهذا من الأصول المؤثرة 
يحتاج إلى البحث.  في النقاش و

ية والمؤثرة في مصير البحث، هو النظر في كيكومن التف (3 ات الضرور
حكم مؤقت أم كعمل الصحابة حسب المصلحة، هل تصرفوا وعملوا بها 

 حكم دائم.

يف المصلحة؛ فهل من المواقف ا (4 لخلافية بين المذاهب ما يتعلق بتعر
المصلحة الاستنباطية مصلحة لم يرد فيها نص خاص ولا نص عام 
يدل عليها، أم أنها مصلحة لم يرى فيها نص خاص فقط وإن كان 
هناك نص عام عنها، كما قال البعض، ففي هذه الحالة يكون نفس 

يوضع ت  حت الكتاب أو السنة؟النص العام هو الدليل على حجيته و
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 فهرس المصادر

 

يمآالقر *  ن ال كر

بیروت:  .الطبعة الثانية كفاية الأصول. (ہ1412) .الآخوند الخراساني، محمدكاظم .1
 .لإحياء التراث ^البيتمؤسسة آل

يس الحلي، محمد بن منصور بن أحمد .2 ير . (ہ1410) .ابن إدر السرائر الحاوي لتحر
الثانية(. قم: مكتب انتشارات إسلامي التابعة لجماعة  مجلدات، الطبعة 3) الفتاوي

 المدرسين بحوزة قم.

الطبعة ) الإحكام في أصول الأحكام. (ہ1400) .ابن حزم الأندلسي، علي .3
 الأولى(. بيروت: دار الآفاق الجديدة.

غنية النزوع إلي علمي الأصول . (ہ1417) .ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي .4
 .×الطبعة الأولى(. قم: مؤسسة الامام الصادق مجلد واحد،) والفروع

بي. .الشرح ال كبيرد.ت(. ) .ابن قدامة المقدسي، محمد .5  بيروت::دار الكتاب العر

، الطبعة تمجلدا 15في ) لسان العرب. (ہ1414) .ابن منظور، محمد بن مكرم .1
 الثالثة(. بيروت:: دار الفكر للطباعة والنشر، دار صادر.

بي.أصول الفقهد.ت(. ) .أبو زهرة، محمد .7  . القاهرة: دار الفكر العر

از دیدگاه فقهی  تشخيص مصلحت نظامش(. 1331) .أرسطا، محمد جواد .3
الطبعة الأولى(. ) القانوني(-تشخيص مصالح النظام من منظار الفقهي) حقوقی

 انون اندیشه جوان للنشر.كطهران: 

مجلدات، الطبعة  5) المكاسب حاشية كتاب. (ہ1413) .الأصفهاني، محمد حسين .9
 الأولى(. قم: أنور الهدی.

الطبعة الأولی(. ) المكاسب المحرمة. (ہ1415) .الامام الخميني، السيد روح الله .10
 .+طهران: مؤسسة تنظیم ونشر آثار الامام الخميني



90 

 

 

ی
لأوُل

ة ا
سن

ال
دد

الع
 ،

یة
ثان

ال
، 

اء 
شت

ف و
ری
خ

02
02

 م

مجلدات، الطبعة  5) البيع. كتاب (ہ1421) .الامام الخميني، السيد روح الله .11
 .+تنظيم ونشر آثار الامام الخمينيالأولی(. طهران: مؤسسة 

الطبعة الأولى(. قم: ) الموسوعة الفقهية الميسرة. (ہ1413) .الأنصاري، محمد علي .12
 مجمع الفكر الاسلامي.

التخريج عند . (ہ1414) .الباحسين التميمي، يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف .13
ياض: م-الفقهاء والأصوليين ية تطّبيقية تأصيلية(. الر  تبة الرشد.كدراسة نظر

تحفة الحبيب علي شرح . (ہ1415) .البجيرمي المصري، سليمان بن محمد بن عمر .14
 دار الفكر.  :. مدينة النشر غیر معروفالخطيب

 25) ام العترة الطاهرةكالحدائق الناضرة في أح. (ہ1405) .البحراني، يوسف .15
 ، الطبعة الأولى(. قم: دار انتشارات إسلامي.مجلدات

الطبعة الأولى(. ) جامع أحاديث الشيعةش(. 1331) .حسين البروجردي، سيد .11
 طهران: منشورات فرهنك سبز.

 المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي. (ہ1423) .بو ركاب، محمد .17
 الطبعة الأولى(. دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.)

يعة الإسلاميةضوابط . (ہ1410) .البوطي، محمد سعيد رمضان .13  المصلحة في الشر
 الطبعة الخامسة(. بيروت:: مؤسسة الرسالة.)

 دار الفكر. . بیروت:السنن ال كبرىد.ت(. ) .البيهقي، أحمد .19

 شف الأسرار في شرح الاستبصارك. (ہ1403) .الجزايري، السيد نعمة الله .20
 الطبعة الأولى(. قم: مؤسسة دار الكتاب. )

 منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیش(. 1370) .جناتي، محمد ابراهيم .21
مصادر الاجتهاد من وجهة نظر المذاهب الإسلامية، الطبعة الثانية(. طهران: )

 منشورات كيهان. 

ية في أصول . (ہ1404) .الحائري، محمد حسين بن عبد الرحيم .22 الفصول الغرو
 الطبعة الأولى(. قم: دار إحيا العلوم الإسلامية. ) الفقه
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عملية علمنة ) از شاهد قدسی تا شاهد بازاریش(. 1330) .يان، سعيدحجار  .23
 الدين في الحياة الاجتماعية، الطبعة الثانية(. طهران: طرح نو.

 .^الطبعة الأولى(. قم: آل البيت) وسائل الشيعة .(ہ1409) الحر العاملي، محمد. .24

طبعة ال) ^الفصول المهمة في اصول الأئمة(. 1371) .الحر العاملي، محمد .25
 الاولى(. قم: مؤسسة معارف اسلامي الامام الرضا للدراسات الاسلامية.

مجلد واحد، الطبعة ) لمهادنة(. ا ه1413) .الحسيني الخامنئي، السيد علي بن جواد .21
 .^مذهب أهل البیت علی مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلاميالاولى(.قم: 

 فايةكمنتهی النهاية في شرح ال . (ہ1413) .الحسيني الفيروزآبادي، السيد محمد .27
 الطبعة الأولی(. قم : نشر الفيروزابادي.)

الطبعة ) الأصول العامة في الفقه المقارن. (ہ1413) .الحكيم، السيد محمد تقي .23
 العالمي. ^الثانية(. قم: مجمع أهل البيت

الطبعة الأولى(. قم: ) اصول الاستنباط. (ہ1412) .الحيدري، السيد علي نقي .29
 إدارة الحوزة العلمية.لجنة 

 خطاب المصلحة(،) گفتمان مصلحت(. 1333) .خسرو بناه، عبد الحسين .30
 انون اندیشه جوان. كالطبعة الأولى(. طهران: )

الطبعة الثامنة(. القاهرة: ) علم أصول الفقهد.ت(. ) .خلاف، عبد الوهاب .31
 تبة الدعوة. كم

يرات(. 1352) .الخوئي، السيد أبوالقاسم .32 يرات آية الله النائيني() أجود التقر  تقر
 الطبعة الأولی( قم: مطبعة العرفان. )

الطبعة الثانية(. ) المدخل إلی أصول الفقه .(ہ1374) .الدواليبي، معروف .33
ية.  دمشق: الجامعة السور

الطبعة ) معجم اصطلاحات أصول الفقه. (ہ1424) .الراسخ، عبد المنان .34
 الأولى(.بيروت:.
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الطبعة الرابعة(. دمشق: ) أصول الفقه الإسلامي وأدلتهد.ت(. ) .الزحيلي، وهبة .35
 دار الفكر.

الطبعة التاسعة( دمشق: نشر ) المدخل الفقهي العامم(. 1917) .الزرقاء، أحمد .31
 الأديب. 

الطبعة الأولى(. ) البحر المحيط في الأصول. (ہ1410) .الزركشي، محمد .37
يت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.   ال كو

 .الطبعة الأولی() تخريج الفروع علي الأصول (.ه 1333) .، محمودالزنجاني .33
 جامعة دمشق. :دمشق

يم .39 يدان، عبد ال كر الطبعة الرابعة(. بغداد: ) الوجيز في أصول الفقه. (ہ1390) .ز
 مؤسسة العاني.

يم .40 يدان، عبد ال كر يعة الإسلامية. (ہ2011) .ز  . بغداد:المدخل لدراسة الشر
 مؤسسة الرسالة.

 .×قم: مؤسسة الامام الصادق .رسائل أصولية(. 1333) .جعفر سبحاني، .41

الطبعة الأولی(. قم: ) موسوعة طبقات الفقهاء. (ہ1413) .سبحاني، جعفر .42
 .×مؤسسة الإمام الصادق

الطبعة ) اصول الفقه المقرن فيما لا نص فيهش( 1333) .سبحاني، جعفر .43
 . ×مؤسسة الإمام الصادق الأولی(. قم:

الطبعة الرابعة(. قم: ) مهذب الأحكام. (ہ1413) .السيد عبد العليالسبزواري،  .44
 مكتب سماحة آية الله السبزواري. –مؤسسة المنار 

ة الشرقية ك. الشر شرح السير ال كبيرم(. 1971) .السرخسي، محمد بن أحمد .45
 للإعلانات، طبعة غير معروفة.

 ائع لمختصر الشرائعالتنقيح الر .(ہ1404) .المقداد بن عبد الله، السيوري الحلي .41
 . +الطبعة الأولی(. قم: منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي ،تمجلدا 4)
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براهيم .47  . بيروت: دار الفكر.الموافقات في أصول الأحكامد.ت(. ) .الشاطبي، إ

براهيم بن موسى .43 ة كالطبة الأولی(. الممل ) الاعتصام. (ہ1429) .الشاطبي، إ
بية السعودية: دار ابن  يع.العر  الجوزي للتوز

 إرشاد الفحول إلی تحقيق علم الأصول. (ہ1415) .الشوكاني، محمد بن علي .49
 الطبعة السادسة(. بيروت: مؤسسة ال كتب الثقافية.)

 4) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. (ہ1414) .الشهيد الأول محمد بن مكي .50
 بالحوزة العلمية.الطبعة الأولی(. قم: منشورات مكتب الإعلام الإسلامي  مجلدات،

الطبعة الأولی(. قم: ) .والفوائد القواعد .(بلاتاریخ. )يالشهيد الأول، محمد بن مك .51
 مكتبة مفيد.

الطبعة التاسعة(. قم: ) فرائد الأصول. (ہ1423) .الشيخ الانصاري، مرتضى .52
 مجمع الفكر الاسلامي. 

مجلدات،  3) الامامية المبسوط في فقه. (ہ1337) .الشيخ الطوسي، محمد بن حسن .53
ية. ية لإحياء الآثار الجعفر  الطبعة الثالثة(.طهران: مكتبة المرتضو

 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار .(ہ1390) .الشيخ الطوسي، محمد بن حسن .54
 مجلدات، الطبعة الأولی(. طهران: دار ال كتب الإسلامية. 4)

 فية(الفقه والمصالح العر) فقه و مصالح عرفی(. 1334) .صابري، حسين .55
 .بستان كتابقم:  الطبعة الأولی(.)

ير محاضرات آية الله الخوئي، ) الهداية في الأصول (.ه 1417) .صافي، حسن .51 تقر
  .#مؤسسة صاحب الأمرقم:  .(الطبعة الأولی

يع الإسلامي ومناهج الاستنباط (.ه 1423) .الصالح، محمد أديب .57  مصادر التشر
ياض: م الطبعة الأولی(.)  تبة العبيكان. كالر

 (.الفصل الأولمجلدات،  10) ما وراء الفقه (.ه 1420) .الصدر، السيد محمد .53
یعبيروت:   .دار الأوضواء للطباعة والنشر والتوز
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ومي كالأحكام الح) ومتی و مصلحتكام حكاح (.1330. )صرامي، سيف الله .59
 نشر عبير.طهران:  (.الطبعة الأولی)والمصلحة(، 

انة الأسس كم) لامی در اجتهادكجایگاه مبانی  (.1401) .سعيد ،فرضيائي .10
 بستان كتاب.قم:  (.الطبعة الرابعة) ،لامية في الاجتهاد(كال

یع (.1333. )فر، سعيدضيائي .11 ولاية النبي والإمام ) ولایت پیامبر و امام بر تشر
يع(  .90-73ص ص، 21مجلة معارف اسلامی، العدد  .في التشر

الطبعة ) مباني منهاج الصالح ين. (ہ1421) .تقيالطباطبائي القمي، السيد  .12
 الأولی(. قم: منشورات قلم الشرق.

 المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. (ہ1410) .الطبرسي، فضل بن حسن .13
 مجلدين، الطبعة الأولی(. مشهد: مجمع البحوث الإسلامية.)

مجلدات،  3) المبسوط في فقه الامامية. (ہ1337) .الطوسي، محمد بن حسن .14
ية. ية لإحياء الآثار الجعفر  الطبعة الثالثة(. طهران: مكتبة المرتضو

 مجلة نقد ونظر،. المصلحة في الفقه() مصلحت در فقه(. 1371) .عابدي، أحمد .15
 .177-111صص ، 4، رقم 3، السنة 12العدد 

. القاهرة: دار معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيةد.ت(.) .عبد الرحمن، محمود .11
 الفضيلة.

ين العابدين .17 رأي الأصوليين في المصالح المرسلة . (ہ1425) .العبد محمد النور، ز
الطبعة الأولی(. دبي: دار البحوث للدراسات ) والاستحسان من حيث الحجية

 الإسلامية وإحياء التراث. 

إرشاد الأذهان إلى . (ہ1410) .العلامة الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر .13
يمان انتشارات اسلامي التابعة الطبعة الأولی(. قم: مكتب  لدين،مج) أحكام الإ

 المدرسين في حوزة قم العلمية.لجماعة 

مختلف الشيعة في الأحكام .(ہ1413) .العلامة الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر .19
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 مجلدات، الطبعة الثانية(. قم: مكتب انتشارات اسلامي التابعة لجماعة 9) الشرعية
 العلمية.المدرسين في حوزة قم 

 14) رة الفقهاءكتذ . (ہ1414) .العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر .70
 .^، الطبعة الأولی(. قم: مؤسسة ال البيتمجلدات

ير الأحكام الشرعية . (ہ1420) .العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر .71 تحر
 .×الصادق مجلدات، الطبعة الأولی(. قم: مؤسسة الإمام 1) .على مذهب الإمامية

نهاية الوصول إلی علم . (ہ1425) .العلامة الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر .72
  .×موسسه الامام الصادق . قم:الطبعة الأولی() .الأصول

الطبعة ) الفقه والمصلحة() فقه و مصلحت(. 1333) .عليدوست، أبو القاسم .73
 الأولی(. قم: مؤسسة نشر معهد الثقافة والفكر الإسلامي. 

 .الطبعة الأولی(. بيروت: دار ال كتب العلمية) المستصفی. (ہ1417) .محمد الغزالي، .74

الطبعة الثالثة(. ) المنخول من تعليقات الأصول. (ہ1419) .الغزالي، محمد .75
 بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر.

المحقق: د. طه جابر ) المحصول. (ہ1413) .فخر الدين الرازي، محمد بن عمر .71
 واني، الطبعة الثالثة(. بيروت: مؤسسة الرسالة.فياض العل

 دار المعرفة. بيروت:. الخراج. كتاب (ہ1979) .قاضي أبو يوسف .77

يس .73 الطبعة الأولی(. ) شرح تنقيح الفصول. (ہ1393) .القرافي، أحمد بن إدر
 الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. المدينة غير المعروفة،

يرات درس آية الله مكارم  الأصولأنوار  (.ه 1423) .قدسي، أحمد .79 )تقر
 الطبعة الثانية(. قم: مدرسة أمير المؤمنين.) .الشيرازي(

يعة. (ہ1422) .كاشف الغطاء، جعفر بن خضر .30  كشف الغطاء عن مبهمات الشر
مجلدات، الطبعة الأولی(. قم: منشورات مكتب الإعلام الإسلامي  4) الغراء

 بحوزة علمية قم.
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الطبعة ) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني. (ہ1403) .كاشف الغطاء، علي .31
 الأولی(. النجف الأشرف: مطبعة الآداب. 

شرح الشيخ جعفر على قواعد . (ہ1420) .كاشف الغطاء، جعفر بن خضر .32
 الذخائر. –مجلد واحد(. النجف: مؤسسة كاشف الغطاء ) العلامة ابن المطهر

مجلد واحد، الطبعة ) لمتاجر المحرمةأحكام ا. (ہ1423) .كاشف الغطاء، المهدي .33
 الأولی(. النجف الأشرف: معهد كاشف الغطاء.

طهران:  الطبعة الرابعة(.) الكافي .(ہ1407) .الكليني، محمد بن يعقوب .34
 الإسلامية.

تب كالطبعة الثانية.(. قم: م) الأحكام السلطانية. (ہ1401) .الماوردي، علي .35
 الإعلام الإسلامي. 

بيروت: دار إحياء  الطبعة الثانية(.) بحار الأنوار. (ہ1403) .باقرالمجلسي، محمد  .31
بي  .التراث العر

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و  .(ہ1403) .المحقق الحلي، جعفر بن حسن .37
 قم: مؤسسة إسماعيلیان.، مجلدات، الطبعة الثانية.( 4) الحرام

الطبعة الأولی(. ) معارج الأصول .(ہ1423) .المحقق الحلي، جعفر بن حسن .33
 .×لندن: مؤسسة الإمام علي

 ،جامع المقاصد في شرح القواعد. (ہ1414) .المحقق ال كركي، علي بن الحسين .39
 .^، الطبعة الثانية(. قم: مؤسسة آل البيتتمجلدا 13)

یع فی الاسلامم(. 1930) .المحمصاني، صبحي .90 الطبعة الخامسة(. ) فلسفه التشر
 بيروت: دار العلم للملايين.

ين. (ہ1417) .المراغي، مير عبد الفتاح .91 الطبعة الأولی(. قم: مؤسسة ) العناو
 النشر الاسلامي.

مجلدات، الطبعة  1)  ×فقه الامام الصادق (ہ1421) .المغنية، محمدجواد .92



97 

 

 

 

ي 
قه

الف
ط 

با
تن
لاس

ي ا
ة ف

لح
ص
لم
ر ا

دو
– 

سة
درا

 
نة
ار
مق

  

يان.  الثانية(. قم: مؤسسة أنصار

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة . (ہ1409) .منتظري، حسين علي .93
 ر.كمجلدات، الطبعة الثانیة(. قم: نشر تف 4) الإسلامية

مجلدات، الطبعة الثانية(.  4) الزكاة . كتاب(ہ1409) .منتظري، حسين علي .94
 قم: المركز العالمي للدراسات الإسلامية.

 الاجتهاد والتقليد –فقه الشيعة . (ہ1411) .الموسوي خلخالي، السيد محمد مهدي .95
يرات درس آية الله الخوئي()  الثالثة(. قم: نو ظهور.الطبعة ) تقر

الطبعة ) القوانين المحكمة في الأصول. (ہ1430) .الميرزا القمي، أبو القاسم .91
 الأولی(. قم:إحیاء ال كتب الإسلامية.

يرات دروس آية الله ) الاجتهاد والتقليد(. 1333) .النجفي، ضياء الدين .97 تقر
يد الإسلام.) ضياء الدين العراقي(  الطبعة الأولی(. قم: نو

يعة. (ہ1415) .أحمد بن محمد مهدي راقي،الن .93  19) مستند الشيعة في أحكام الشر
 .^البيت، الطبعة الأولی(. قم: مؤسسة آلتمجلدا

الطبعة ) أنيس المجتهدين في علم الأصول(. 1333) .ذرالنراقي، محمد مهدي بن ابي .99
 الأولی(. قم: مؤسسة بستان كتاب.

یه العامه لل القاهرة:. الاجتهاد(.م1937) .النمر، عبد المنعم .100  تاب.كالهیئه المصر

مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب (. 1375) .نوري الهمداني، حسين .101
 تب الإعلام الإسلامي.كالطبعة الثانية(. قم: م) الفقيه

الطبعة الأولی(. قم: ) الرسائل الاصولیة .(ہ1411) .الوحيد البهبهاني، محمد باقر .102
 حيد البهبهاني.مؤسسة العلامة المجدد الو

یة. (ہ1415) .الوحيد البهبهاني، محمد باقر .103 الطبعة الأولی(. قم: ) الفوائد الحائر
 .+مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

 مصلحت وجایگاه آن در حقوق اسلام(. 1331) .وكيل زاده، رحيم .104
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يز: معهد العلوم ) المصلحة ومكانتها في الحقوق الإسلامية() الطبعة الأولی(. تبر
 الإسلامية والإنسانية للبحوث. 

يط. (ہ1423) .الوهبي العاملي، مالك .105 يعة بين الإفراط والتفر  مقاصد الشر
 الطبعة الأولی(. بيروت: دار الهادي.)

قم: مؤسسة  الطبعة الأولی(.) مصباح الفقيه. (ہ1417) .الهمداني، رضا .101
ية لإحياء التراث،   مؤسسة النشر الإسلامي.الجعفر

الغرة المنيفة في تحقيق . (ہ1401) .الهندي الغزنوي، عمر بن إسحاق بن أحمد .107
الطبعة الأولی(. مدینة النشر غير معروف، ) بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

 الناشر: مؤسسة ال كتب الثقافية. 

 دمجل) الأنموذج في منهج الحكومة الإسلامية. (ہ1421) .قافياض، محمد اسح .103
 واحد، الطبعة الأولى(. قم: مكتب آية الله فياض.

في مجلد واحد، الطبعة ) اقتصادنا. (ہ1417) .الصدر، الشهيد السيد محمدباقر .109
 فرع خراسان. –الأولى(. مشهد: مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية 

يع عند الإمامية و السنة(. 1373) .الموسوي بوجنوردي، محمد .110  مصادر التشر
  مؤسسة عروج للطباعة والنشر. الطبعة الأولی(.طهران:)

 
 


